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الجمعي قاسمي 

 تونــس – بعــــث قائد الجيــــش الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتــــر برســــائل مُتعددة 
العناوين إلى الســــلطة التنفيذية الجديدة 
في بــــلاده التــــي يقودها رئيــــس المجلس 
الرئاســــي محمد المنفــــي، ورئيس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبة، 
حملتها المناورات العسكرية الكبيرة التي 

جرت في شرق البلاد.
وتزامنت هذه المناورات التي حضرها 
حفتــــر ورؤســــاء هيئــــات أركان الجيــــش 
الليبــــي وعــــدد من كبار ضباطــــه، مع عقد 
رئيس المجلس الرئاســــي بصفتــــه القائد 
الأعلــــى للقوات المســــلحة، اجتماعه الأول 
مــــع عدد من الضباط بمكتب القائد الأعلى 

بطرابلس.

وعكــــس هذا التزامن الــــذي ترافق مع 
تصاعد عمليات الاغتيــــال في غرب ليبيا، 
الكثير مــــن المعاني الدالة على اســــتمرار 
انقســــام المؤسســــة العســــكرية، وتواصل 
الانفلات الأمنــــي، وانعكاســــات ذلك على 
المســــار الانتقالي في البلاد، لاســــيما في 
هــــذه المرحلة التي لا تُخفــــي فيها حكومة 
الدبيبــــة حجم التحديات التــــي تواجهها 
للإيفاء بتعهداتهــــا، وخاصة منها تنظيم 

الانتخابات في موعدها.
وقال اللواء أحمد المســــماري الناطق 
باســــم الجيش، ”إن كتيبــــة دبابات للواء 
106 مُجحفل، نفذت تمرينا تعبويا يحاكي 
القيــــام بالهجوم لصد هجــــوم معاد على 
منطقة افتراضية، شــــاركت فيــــه طائرات 
مقاتلة، ووحدات الدفاع الجوي، وفصائل 
مــــن قــــوات الصاعقــــة، وأفــــراد المظلات 

الذين قاموا بإنزال خلــــف خطوط العدو، 
لتدميــــر أهداف مختارة في مقرات القيادة 

والسيطرة“.
وأشــــار إلــــى أن حفتر أكد فــــي ختام 
هذه المناورات على ضرورة رفع المســــتوى 
القتالــــي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى 

لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.
وأثــــار توقيــــت تنفيذ هــــذه المناورات 
تســــاؤلات حــــول الرســــائل المحمولة بين 
طياتهــــا، ومن خلــــف عملية اســــتعراض 
القــــوة التــــي رافقتهــــا من خــــلال الصور 
المتُعددة التــــي تم ترويجها، خاصة وأنها 
جــــاءت فيمــــا كان المنفي يجتمــــع في مقر 
القائــــد الأعلى للقوات المســــلحة بعدد من 

الضباط في طرابلس.
ووفقــــا للمكتــــب الإعلامــــي لرئيــــس 
المجلس الرئاسي، فإن المنفي ”عقدالاثنين 
بصفتــــه القائــــد الأعلى للجيــــش الليبي، 
اجتماعــــه الأول بمكتــــب القائــــد الأعلــــى 
بطرابلس، حضره الفريق أول ركن محمد 
علي الحــــداد، وعــــدد من أعضــــاء الكادر 
الإداري والقانونــــي والمالي بمكتب القائد 

الأعلى“.
وتعمد بيــــان المكتب الإعلامي، تجاهل 
المنــــاورات التــــي كانت تجري في شــــرق 
البــــلاد، حيث اكتفى بالإشــــارة إلى أنه تم 
خلال هذا الاجتماع ”اســــتعراض عدد من 

الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة“.
هــــذا  أن  مراقبــــون  رأى  ذلــــك،  ومــــع 
التزامن يؤشــــر إلى واقع لا يمكن تجاهله، 
بالنظر إلى ما يتضمنه بين سطور رسائله 
من إشارات تستهدف رسم خطوط المرحلة 
الانتقالية، لاسيما في هذه الفترة التي بدأ 
فيها استحقاق تنظيم الانتخابات يتحول 

إلى ما يُشــــبه الهاجس الــــذي بات يؤرق 
حكومة الوحدة الوطنية.

وتُظهر التطــــورات أن حكومة الدبيبة 
أصبحــــت كأنها تُســــابق الوقــــت للإيفاء 
بالتعهــــدات التــــي ســــبق أن التزمت بها، 
خاصة منهــــا تنظيم الانتخابــــات العامة 
في موعدها الــــذي حددته خارطة الطريق 
المنُبثقة عن اتفاق جنيف، أي في الـ24 من 

ديسمبر القادم.
وســــيطر هــــذا الهاجس علــــى مختلف 
التحركات التــــي يُجريها المبعوث الخاص 
للأمــــين العام للأمم المتحــــدة إلى ليبيا يان 
كوبيتــــش والفريق الحكومــــي الجديد، في 
مســــعى لإيجاد المناخ الملائــــم لتنظيم هذا 
الاستحقاق الذي يُفترض أن يُتوج بنتائجه 

المرحلة الانتقالية التي دخلتها ليبيا.
ويُعد هذا الاســــتحقاق واحدا من أبرز 
التحديــــات التي تُواجه حكومــــة الدبيبة، 
ليس فقط لأن الوقت أصبح ضاغطا بشكل 
واضح، وإنما أيضا نتيجة عدم اســــتعداد 
غالبية القوى الليبيــــة لخوض غمار هذه 
الانتخابــــات، لاســــيما في ظل اســــتمرار 
ســــطوة المليشــــيات الذي عكســــته عودة 

التصفيات الجسدية في غرب البلاد.
وشــــهدت مدن غرب ليبيا خلال الأيام 
الماضيــــة عمليات اغتيــــال تم خلالها قتل 
عدد من أفــــراد الميليشــــيات، منهم محمد 
ســــالم دمونة القيادي بـ“لــــواء الصمود“ 
الــــذي يقــــوده صلاح بــــادي، الــــذي تمت 
تصفيتــــه الاثنين في العاصمــــة طرابلس 

رميا بالرصاص.
كما قُتل أســــامة ميلود كوكو من كتيبة 
”الخضراوي“ الناشــــطة في مدينة الزاوية، 
في كمين مُسلح نصبه له مجهولون الثلاثاء 

وســــط الزاوية، فيما شــــهدت منطقة وادي 
الربيع جنوبي العاصمة الأســــبوع الماضي 

اغتيال وليد كشيدان المنتسب للشرطة.
وألقــــت هــــذه التطــــورات بثقلها على 
تحركات الفريق الحكومي الجديد، وســــط 
تزايد الشــــكوك في إمكانيــــة تخطي كافة 
العقبــــات التــــي تُعرقــــل طريــــق الوصول 
إلــــى الموعد المحُــــدد لإجــــراء الانتخابات، 
وهو ما يتضح من خــــلال الاجتماع الذي 
عقده مســــاء الاثنين المبعــــوث الأممي يان 
كوبيتش مع وزيــــر الداخلية العميد خالد 

مازن.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، 
إن العميــــد مــــازن أكــــد جاهزيــــة الوزارة 
لتأمــــين الانتخابــــات، وإن لديهــــا القدرة 
والخبــــرة لتأمينهــــا، ولها خطــــة واقعية 
واضحة المعالم بهذا الشــــأن، بينما شــــدد 
المبعوث الأممي علــــى أهمية توفير المناخ 

الملائم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وقبــــل ذلك بســــاعات اجتمع كوبيتش 
مــــع رئيــــس مجلــــس المفوضيــــة الوطنية 
العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح 
واســــتعرض معــــه تحضيــــرات مفوضية 
الانتخابــــات، ومســــتوى جاهزيتها في ما 
يتعلق بالبنية التحتية لإجراء الانتخابات 

بموعدها.
لكن إشــــادة المبعوث الأممــــي لم تُبدد 
المخاوف مــــن تأجيــــل الانتخابــــات التي 
عكســــتها الكثير مــــن التصريحات ، منها 
تلك الصادرة عن عبدالحميد الكزة رئيس 
”الهيئــــة البرقاوية“ الــــذي دعا الاثنين إلى 
”الاســــتعداد للقيام بوقفات في الســــاحات 
والميادين وفي كل المدن للتعبير عن رفض 

تأجيل الانتخابات مهما كانت الأسباب“.

تعددة العناوين
ُ
حفتر يبعث برسائل م

للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

السلطة الجزائرية تدعم

المستقلين لصناعة 

توازنات سياسية جديدة

أخطبوط الفساد يخترق المنظومة الصحية في تونس

مناورات ضخمة للجيش الليبي في شرق البلاد

د الدولة خسائر فادحة
ّ
نشاط شبكات تهريب الأدوية في المستشفيات يكب

ــــــي قام بهــــــا الجيش  ــــــاورات الت المن
الليبي في شــــــرق البلاد خلال الأيام 
ــــــت فرصة لقائد الجيش  الماضية مثل
المشــــــير خليفة حفتر لبعــــــث العديد 
ــــــس المجلس  مــــــن الرســــــائل إلى رئي
ورئيس  المنفــــــي  محمــــــد  الرئاســــــي 
حكومة الوحــــــدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة. وقــــــد تزامنت هذه المناورات 
مع أول اجتماع يعقده المنفي بصفته 
ــــــي في العاصمة  ــــــدا للجيش الليب قائ
ــــــس، وذلك في وقــــــت تنكب فيه  طرابل
السلطة الانتقالية على هدفها الأبرز 
ــــــم الانتخابات في موعدها  وهو تنظي

المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.

تحرك مدروس

خالد هدوي

 تونــس – اختــــرق أخطبــــوط الفســــاد 
المنظومة الصحية في تونس عبر شبكات 
المستشــــفيات  داخــــل  الأدويــــة  تهريــــب 
وخارجهــــا، ورغم التحذيــــرات المتصاعدة 
من اســــتفحالها وخطورة تداعياتها خلال 
الســــنوات الأخيرة، لا تــــزال هذه الظاهرة 
متفشــــية على نطاق واســــع حيــــث تكبّد 
الدولــــة حوالي 600 مليون دينار ســــنويا 

(قرابة 216 مليون دولار).
وتداولــــت تقاريــــر محليــــة أنــــه رغم 
كل الإجــــراءات التــــي تم بذلها في ســــبيل 
القضاء على شــــبكات تهريــــب الأدوية، إلا 
أنها تواصل نشاطها بالرغم من كشفها في 
السابق وإثبات تورط عدد من الصيدليات 

والمزوّدين فيها.
وقالت الجمعية التونســــية للحق في 
الصحة إن ممارســــات الفســــاد أصبحت 
تخترق المنظومة الصحية من خلال سرقة 
الأدويــــة وتهريبهــــا، مشــــيرة فــــي إحدى 
تقاريرها إلى وجود شبكات تهريب سواء 
داخل المستشــــفيات أو خارجهــــا وهو ما 
أصبــــح يهدد الحق في الصحة والحق في 

الدواء.

ويبدو أن ”ورم“ الفســــاد المنتشــــر في 
مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها اخترق 
جسم المنظومة الصحية عبر ارتفاع وتيرة 
عمليات تهريب الأدوية، فضلا عن إخلالات 
أخــــرى طالــــت فروعــــا تتعلــــق بالقطــــاع 

الحيوي في تونس.
وقــــال نائب رئيس نقابــــة الصيدليات 
تصريــــح  فــــي  عميــــرة  نوفــــل  الخاصــــة 

لـ“العــــرب“، إن ”تهريب الأدوية في تونس 
يتــــم أساســــا مع ليبيــــا وبدرجــــة أقل مع 
الجزائر باعتبار الحدود المشــــتركة وعبر 

المعابر الحدودية“.
وأضاف ”التهريب متعدد الأوجه وفي 
علاقــــة مباشــــرة بمنظومة الدعــــم، أي أن 
ســــعر الأدوية منخفض في تونس مقارنة 
بالبلدان المجاورة وهذا الجانب يســــتغله 

المهربون وأساسه الفارق في قيمة الربح“.
وبينما ترى أطراف أن تهريب الأدوية 
نســــبي فــــي تونــــس، أكدت شــــخصيات 
سياسية مكلفة بمعالجة ملفات الفساد أن 
المســــألة خطيرة وتهدد سلامة التونسيين 

وحقهم المكتسب في الصحة.
وتعهــــدت هــــذه الأطــــراف بضــــرورة 
فتح ملفات تتعلق بالفســــاد في المنظومة 
الصحيــــة، داعيــــة إلــــى تشــــديد عمليات 

الرقابة ومحاسبة المتجاوزين.
وأفاد رئيس لجنة الصحة والشــــؤون 
الاجتماعيــــة بالبرلمان عياشــــي الزمال أن 
”اللجنــــة برمجــــت لقاء في الأيــــام القادمة 
مع محكمة المحاسبات للنظر في موضوع 
الفســــاد فــــي قطــــاع الصحة، كما ســــيتم 
الاســــتماع إلى هيئة مقاومة الفساد حول 

مسائل تتعلق بالقطاع“.
وأضاف الزمال في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”عند رقمنة توزيع الأدوية بمستشفى 
الحبيب ثامر بالعاصمــــة تونس، لاحظنا 
انخفاضا فــــي حدود 27 فــــي المئة مقارنة 
بمــــا ســــبق، وإذا تمــــت رقمنــــة مختلــــف 

المستشفيات سيكون الرقم مفزعا“.
وأشــــار الزمال إلى ”أنه في السنوات 
العشــــر الســــابقة تم تهريب كميات كبيرة 

مــــن الأدوية، وســــنفتح تحقيقــــا في هذا 
الملف، فضلا عن ملف الفســــاد والحوكمة 
وهناك  للمستشــــفيات،  الطبية  والنفايات 
10 آلاف طــــن مــــن النفايــــات الطبيــــة يتم 

رسكلة 7 آلاف طن منها“.

وتابــــع ”مــــن المؤكــــد وجود شــــبكات 
فســــاد في قطاع الصحة، ومنذ 3 ســــنوات 
تم العثور على ثغرة في إدارة مستشــــفى 
محلي قدرت بـ600 ألــــف دينار (قرابة 216 
ألــــف دولار). وهناك تهريــــب للأدوية بين 
تونس وليبيا وشــــبكات في المستشفيات 

والصيدليات“.

ووفــــق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية 
تمكنــــت فرقة الأبحــــاث العدليــــة التّابعة 
لوحــــدات الحرس الوطني بــــبن قردان من 
ولاية مدنين (جنوب) الســــبت الماضي من 
الكشــــف عن شــــبكة مختصة فــــي تهريب 
الأدوية إلى بلد مجــــاور، وحجز كمية من 
الأدويــــة المهرّبة بقيمة 12 ألف دينار (4.32 

ألف دولار).
وقبل أســــبوعين تمكنت فرقة الحرس 
الوطني البحري بميناء الكتف ببن قردان 
من إحباط عملية تهريــــب كمية كبيرة من 
الأدوية تضم أكثر من 60 صنفا من مختلف 
الأنواع، معبأة في علب كرتونية ومتجهة 
إلــــى القطــــر الليبي عبر البحــــر على متن 

مركب بحري.
ومثلت جائحة كورونا فرصة لانتعاش 
تجارة الأزمة الصحية وكشــــفت عن حجم 
الفســــاد الذي يعانيه القطاع الصحي إلى 

جانب معضلة تهريب الأدوية.
واشتكى العديد من المصابين بالوباء 
من نقص في الأدويــــة والمكملات الغذائية 
خصوصا الفيتامينــــات وعدم توفرها في 
الصيدليــــات، حيث حمّلت أوســــاط عديدة 
المســــؤولية لقصــــور الدولة فــــي مواجهة 

مهربي وتجار الأدوية. قطاع صحي يئن

هناك شبكات تهريب 

للأدوية بين تونس وليبيا 

وفي المستشفيات

عياشي الزمال

بون يستغلون 
ّ
المهر

سعر الدواء المنخفض 

في تونس مقارنة بالجوار

نوفل عميرة

صابر بليدي

 الجزائر- تسعى السلطة الجزائرية إلى 
ضخ دماء جديدة في المشهد الذي ستفرزه 
الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 
الـ12 من يونيــــو، عبر دعم ضمني للوائح 
المســــتقلة المنضوية تحت لــــواء المجتمع 
المدني، وقطع الطريق على إمكانية تكرار 
الواجهــــة التقليديــــة التــــي تشــــكل منها 
البرلمــــان طيلة العقود الأخيرة، عبر ســــن 
بنــــود في قانون الانتخابات الجديد يمهد 
الطريــــق لظهــــور هوية برلمانيــــة جديدة، 
لإضفــــاء نوع مــــن الشــــرعية على خطاب 

التغيير الذي تروج له السلطة الجديدة.
دخل العديد من الفاعلين والناشــــطين 
في ما يعرف بالمجتمع المدني، في ســــباق 
مــــع الزمــــن مــــن أجل اســــتيفاء شــــروط 
اللائحة الانتخابية تحســــبا للاستحقاق 
القــــادم، خاصة في ظل التســــهيلات التي 
رصدتها الســــلطة لفئة الشــــباب من أجل 
دخول المعترك السياســــي، حيــــث تتكفل 
الحكومــــة ببعض أعبــــاء الدعاية للوائح 
الشبابية كالملصقات الإشهارية ومجانية 
صــــالات التجمعــــات، فضلا عــــن التكفل 

النسبي بتمويل الحملة.
وتســــود حركيــــة لافتــــة في الشــــارع 
الجزائري تحسبا للاستحقاق الانتخابي 
المقبــــل، تجســــدت فــــي رغبــــة الكثير من 
الشــــبان في اســــتثمار الفرصة وتجريب 
حظهم في اللعبة السياســــية والبرلمانية، 
وذلك رغــــم أجواء الغمــــوض التي تخيّم 
على المشــــهد العام بسبب بوادر المقاطعة 
الاحتجاجــــات  واســــتمرار  والعــــزوف، 
السياسية الرافضة لأي انتخابات في ظل 

السلطة القائمة.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، قد 
اســــتقبل خــــلال الأيــــام الماضية منســــق 
تكتل المســــار الجديد منذر بودن، كواحد 
من المنظومة الشبابية التي يراهن عليها 
لدخول المعترك السياســــي وكســــر حاجز 
العــــزوف والمقاطعة اللذيــــن باتا يؤرقان 
السلطة، خاصة بعد تجربتي الانتخابات 
الرئاســــية والاســــتفتاء الشــــعبي علــــى 

الدستور.
وأكد بودن في اتصــــال مع ”العرب“، 
بــــأن ”وفد تكتل المســــار الجديد لمس لدى 
رئيــــس الجمهوريــــة، إرادة قوية من أجل 
تشجيع ودعم الشباب على دخول السباق 
الانتخابي والمشــــاركة الفعالة في صناعة 

المشهد السياسي المنتظر“.
وأضــــاف ”لأول مــــرة تبدي الســــلطة 
نيــــة قويــــة لبنــــاء شــــراكة سياســــية مع 
فعاليات المجتمــــع المدني، والكرة الآن في 
ملعــــب الجمعيات والمنظمــــات والهيئات 
لتنظيم نفسها، والتقدم لخوض السباق، 
والأصــــداء الأوليــــة تشــــير إلــــى إقــــدام 
شــــبابي غير مسبوق في الاســــتحقاقات 

الانتخابية“.
غير أن توجه السلطة في هذا المنحى 
أثار مخاوف وانتقادات أحزاب سياســــية 

ومناوئين لها، علــــى غرار حركة ”حمس“ 
(حركة المجتمع والســــلم) الإخوانية التي 
حذرت من ســــيناريو تكــــرار تجربة حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، لما أسســــته 
الســــلطة في 1996، وحاز على الأغلبية في 
انتخابــــات 1997، فوصف بـ“المولود الذي 

ولد بشواربه“.
رافضــــون  ذهــــب  المقابــــل  وفــــي 
للانتخابــــات التشــــريعية، فــــي مســــيرة 
الطلبة والمواطنين المنتظمة الثلاثاء، إلى 
أن ”ما تقوم به السلطة في هذا الشأن هو 
رشــــوة سياسية لإغراء الشــــباب، وتكرار 
تجــــارب ســــابقة نفذتها من أجل شــــراء 
الســــلم الاجتماعي وتمرير استحقاقاتها 
السياســــية، لأنها تعتقــــد بتلك المحفزات 
ومقاطعــــة  العــــزوف  حاجــــز  ستكســــر 

الاستحقاق“.
ومــــع توقعات بحضور قــــوي للوائح 
الشــــبابية المســــتقلة في البرلمــــان القادم، 
بشــــكل يمثل وعاء نيابيــــا داعما للرئيس 
تبــــون، الــــذي ابتعد عــــن الأذرع الحزبية 
التقليديــــة، فــــإن الأنظــــار تتوجــــه إلــــى 
استشراف معالم المجلس المذكور، في ظل 

التوازنات المستجدة.

وتجتهد الســــلطة بشتى الوسائل من 
أجل هندســــة مشهد سياسي جديد، ينهي 
هيمنة الأحزاب التقليديــــة، وفتح المجال 
أمــــام الوافدين الشــــباب، وكســــر حاجز 
العزوف، ولذلك ذكرت الســــلطة المستقلة 
بشــــروط  مجــــددا  الانتخابــــات  لتنظيــــم 
الترشــــح وبالبنــــد رقــــم 200 فــــي قانون 

الانتخابات الجديد.
وهذا البند قطع الطريق على ممارسة 
المهمــــة البرلمانيــــة لأكثــــر مــــن عهدتــــين 
متتابعتــــين أو منفصلتــــين، ليجــــد بذلك 
الكثيــــر مــــن النــــواب البرلمانيــــين خارج 
المشهد، لاســــيما وأن بعضهم قضى ثلاث 
وأربع عهدات، خاصة للمحســــوبين على 
التيــــار الإخواني، على غــــرار لخضر بن 

خلاف.
كما شــــدد علــــى حظــــر أي علاقة بين 
المترشــــح للانتخابــــات وبين ما أســــماه 
بـ“الأوساط المالية المشــــبوهة“، وذلك في 
إطار خطاب ”التصدي  بحزم لاســــتعمال 
المال في شراء الذمم“، وذكر بيان السلطة 
المســــتقلة بأن ”المترشــــح يجــــب ألا يكون 
معروفا لــــدى العامة بصلته مع أوســــاط 
المال والأعمال المشــــبوهة وتأثيره بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة على الخيار الحر 

للناخبين“.

السلطة الجزائرية رصدت 

تسهيلات للشباب لدخول 

المعترك السياسي على 

غرار التكفل ببعض أعباء 

الدعاية للوائح الشبابية


